
 الجزائــر – تدفــــع الســــلطة الجزائرية 
بــــكل قــــوة من أجــــل المــــرور إلــــى تنظيم 
الانتخابات التشــــريعية والمحلية المبكرة، 
من أجل فــــرض أمر واقع يكرس مقاربتها 
لحــــل الأزمة السياســــية القائمة، كما كان 
الشأن مع الانتخابات الرئاسية في نهاية 
العــــام 2019، والتعديــــل الدســــتوري في 
نوفمبر الماضي أيضا، رغم أجواء التوتر 

والعزوف الشعبي.
وســــيتم تمريــــر النســــخة النهائيــــة 
لقانــــون الانتخابــــات الجديــــد في شــــكل 
مرسوم رئاسي في ظل حل الغرفة الأولى 
بالبرلمــــان، كمــــا ينتظر إصــــدار الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون، للمرســــوم الرئاســــي 
القاضــــي باســــتدعاء هيئــــة الانتخابات، 
في القريب العاجــــل بعد مصادقة مجلس 
الوزراء المنعقد الأحد بالعاصمة برئاســــة 

الرئيس تبون.

وتراهــــن الســــلطة فــــي الجزائر على 
الانتخابــــات المبكــــرة، مــــن أجل إرســــاء 
مؤسســــات منتخبة جديدة تكرس المسار 
السياســــي الذي شــــرعت فيه منذ تنحية 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
تحت ضغط الحراك الشــــعبي وتجاذبات 

أركان النظام آنذاك.
وذكــــر في هذا الشــــأن الرئيس تبون، 
في آخر تصريح له أدلى به لوسائل إعلام 
محليــــة، أن ”الانتخابات التشــــريعية هي 
الخيار الوحيد من أجل إحداث التغيير في 
البــــلاد“، في رد ضمني على الاحتجاجات 
السياسية المتجددة منذ أسبوعين، والتي 

أعربت عن تمســــكها بالمطالب الأساســــية 
للحراك الشــــعبي، وهي التغيير السياسي 

الشامل ورحيل كلي للسلطة.
واعتبـــر تبون في نفـــس المقابلة، أن 
”قرار حـــل الغرفـــة الأولى للبرلمـــان، هو 
جزء أساســـي في خارطـــة الطريق التي 
تســـتهدف تحقيق المطالب التـــي رفعها 
الشـــارع الجزائـــري، وأن انتخاب برلمان 
جديـــد بآليـــات وقوانين جديدة ســـيكفل 
إرادة  عـــن  والشـــفاف  الحـــر  التعبيـــر 

الشعب“.
لكــــن فــــي المقابل، تســــود أجــــواء من 
التوتر السياســــي والاجتماعي في البلاد، 
يشــــابه كثيــــرا المنــــاخ الــــذي جــــرت في 
الدستور،  وتعديل  الرئاســــية  الانتخابات 
وهمــــا الاســــتحقاقان اللــــذان أُجريــــا في 
ظروف محتقنة وعرفا عزوفا شعبيا كبيرا 
هز مصداقية وشرعية الرئيس تبون نفسه 

والدستور الذي أتى به.
وشــــكل دخــــول المفوضيــــة الســــامية 
الأزمــــة  خــــط  علــــى  الإنســــان،  لحقــــوق 
السياســــية فــــي الجزائر، خطــــوة خلطت 
أوراق السلطة وفتحت المجال أمام تدويل 
الوضــــع الجزائري، خاصة في ظل إصرار 
ناشطين مهاجرين على الاحتجاج على ما 
يصفونه بـ“ممارســــات القمع والاستبداد 
لــــدى الهيئــــات الدولية من أجــــل الضغط 

على السلطة“.
ويتوقــــع متابعون للشــــأن الجزائري، 
أن تلــــينّ الســــلطة مقاربتهــــا الأمنيــــة في 
التعاطــــي مــــع الاحتجاجات السياســــية 
المتجــــددة، تفاديــــا لأي صدام مــــع الهيئة 
الأممية، وهو ما يعزز فرص توسيع نطاق 
التيار الشعبي المناوئ لها خلال الأسابيع 
القادمــــة، مــــا يشــــكل عائقا أمــــام تنظيم 
الاستحقاق الانتخابي في ظروف ملائمة.

صـــرح  قـــد  تبـــون،  الرئيـــس  وكان 
فـــي المقابلـــة المذكـــورة، بأنـــه ”حظـــي 
بدعـــم عشـــرة ملايـــين جزائـــري خـــلال 
الانتخابات الرئاســـية، وأن أقلية بالآلاف 
هـــي التي كانـــت تحرض علـــى المقاطعة 
وعرقلـــة الانتخابـــات الرئاســـية“، إلا أن 

الإحصائيـــات الرســـمية المعلنـــة آنذاك، 
ذكرت أن نســـبة المشاركة كانت في حدود 

40 في المئة.
وحــــاز الرئيــــس تبــــون على خمســــة 
ملايــــين صوت من ضمن التســــعة ملايين 
التــــي أدلت بأصواتها لصالح منافســــيه، 
أما تعداد الهيئة الناخبة فيقدر بأكثر من 

23 مليون ناخب.
وفي خطوة تستهدف استقطاب أكبر 
عدد من الناخبين وتبديد هاجس المقاطعة، 
جــــرى التفكيــــر فــــي تنظيــــم الانتخابات 
التشريعية والمحلية، في تاريخ واحد، إلا 
أن التصــــور أثار مخاوف دوائر الســــلطة 
المنظمــــة والطبقة السياســــية من إمكانية 

الفشل في تنظيم الاستحقاقين معا.
وعــــادة ما تكــــون الانتخابات المحلية 
الجزائــــري،  للشــــارع  اســــتقطابا  أكثــــر 
الاهتمامــــات  مــــع  المباشــــرة  لعلاقتهــــا 
والانشــــغالات اليوميــــة للمواطنين، وهو 

ما تريد السلطة استغلاله لتبديد مخاوف 
الاســــتحقاقات  فــــي  المســــجل  العــــزوف 
الأخرى، لكــــن معوقات التنظيم تصب في 

وعاء العزوف.
وفيما دخل قطاع عريض من الأحزاب 
السياســــية والمســــتقلين في حملة حشــــد 
ودعاية مبكرة لخوض الاستحقاق، بدأت 
معالــــم مقاطعة من طرف قــــوى المعارضة 
الراديكالية، على غــــرار حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى 
الاشتراكية، التي وضعت الحوار الشامل 
كشــــرط أساســــي لنجــــاح أي اســــتحقاق 

انتخابي.
وبرر بيان للحزب، المســــألة بـ“المناخ 
غير المناسب للتعبير عن الإرادة الحقيقية 
للشارع، في ظل اســــتمرار سياسة الغلق 
السياســــي والإعلامــــي، والتضييق على 
الحريات بمــــا فيها التوقيفات والمتابعات 

القضائية“.

 الرباط – سرّع التصويت على تعديلات 
القوانين الانتخابيــــة في المغرب في بروز 
أزمة جديــــدة داخل الائتلاف الحكومي ما 
جعل حــــزب العدالة والتنمية يلوح بطرح 
الحكومة برئاســــة ســــعدالدين العثماني 

على تجديد الثقة.
وطالب نــــواب عن العدالــــة والتنمية 
بضــــرورة طــــرح حكومــــة العثماني على 
البرلمــــان من أجل التصويــــت على تجديد 
الثقة فيها أو إســــقاطها وذلك قبل أشــــهر 

من الانتخابات العامة في المملكة.
وشــــدد رئيس فريــــق حــــزب العدالة 
(الغرفــــة  النــــواب  بمجلــــس  والتنميــــة 
الأولى للبرلمــــان) مصطفى إبراهيمي على 
أن الحكومــــة أصبحــــت ”بــــدون أغلبيــــة 
باعتبــــار تصويت أحــــزاب فــــي الغالبية 
وتنصلها مــــن التزاماتها  ضد الحكومة“ 
الحكومية، ملمحــــا إلى مطلب إعادة طلب 
الثقة في الحكومة بتفعيل الفصل 103 من 

الدستور.
ودافعت البرلمانية والقيادية بالعدالة 
والتنميــــة أمينــــة ماء العينــــين عن نفس 
التوجه بتأكيدها أن ”سعدالدين العثماني 
بصفته رئيســــا للحكومة فقد أغلبيته في 
البرلمــــان، وبذلــــك لا يمكــــن لحكومته أن 
تســــتمر إلا بتصويت جديد لمنح الثقة“، 
وهــــو ما يفــــرض على رئيــــس الحكومة 

تفعيل الفصل 103 من الدستور.
وأضافت مــــاء العينين أنه بذلك على 
”العثماني أن يطلــــب تصويتا لمنح الثقة 
لحكومتــــه بناء على موافقة البرلمان على 

قوانينه الانتخابية، وإلا فسيتم التصويت 
بعــــدم منح الثقة، وســــنكون فــــي وضعية 
منطقيــــة وديمقراطيــــة توقعهــــا المشــــرّع 
الدســــتوري ونص عليها في فصل واضح 

صوّت عليه المغاربة“.
واعتبرت شــــريفة لمويــــر الباحثة في 
العلوم السياســــية في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”تمســــك حزب العدالة والتنمية برفض 
التعديــــلات حتى بعــــد المصادقــــة عليها 
وتقديمه لمذكرة في هذا الصدد هو محاولة 
للدفاع عــــن ديمقراطية المقاعد التي بوأته 
المرتبــــة الأولى وليس دفاعا عــــن العملية 

الديمقراطية“.
وأوضحت الباحثــــة المغربية أن ”هذه 
التعديــــلات القانونية لا تمــــس بالعملية 

الديمقراطية، لذلك على العدالة والتنمية 
إدراك الحاجة للتوافقات السياسية بين 
الأحزاب من أجل المصلحة العامة ودعم 
الخيــــار الديمقراطــــي وليــــس المصالح 

الحزبية“.
ويــــرى مراقبــــون أن طــــرح ســــحب 

الثقة من الحكومــــة يدخل في إطار 
السياسية“  ”المزايدات 

معتبرين أن مبررات 
هذه الدعوة ليست 

بالنظر  معقولــــة 

إلى الانقســــامات التي تعيشــــها الغالبية 
الحكومية منذ أمد طويل.

وســــبق لحزب الاستقلال المعارض أن 
دعا رئيــــس الحكومة إلــــى تفعيل الفصل 
103 مــــن الدســــتور مــــن خلال ربْــــطِ طلبِ 
الموافقــــة علــــى مشــــروع قانــــون لإصلاح 
التعليم لــــدى مجلس النــــواب، بتصويت 
منح الثقة للحكومــــة حتى تواصل تحمّل 

مسؤوليتها.
وينصُّ الفصل 103 من الدّســــتور على 
أنه ”يمكن لرئيــــس الحكومة أن يطلب من 
مجلــــس النواب التصويــــت على مواصلة 
الحكومة تحمل مســــؤوليتها 
وهــــو تصويــــت يمنح 
الثقة بشأن تصريح 
يدلــــي بــــه فــــي 
السياسة  موضوع 
العامــــة، أو بشــــأن 
نص يطلب الموافقة 

عليه“.
ويُضيف الفصل 
الدســــتوري أنه ”لا 

يمكن ســــحب الثقة من الحكومة، أو رفض 
النــــص، إلا بالأغلبيــــة المطلقــــة للأعضاء 
الذيــــن يتألــــف منهم مجلس النــــواب، ولا 
يقــــع التصويت إلا بعد مضــــي ثلاثة أيام 
كاملــــة علــــى تاريخ طــــرح مســــألة الثقة، 
ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة 

استقالة جماعية“.
إنه  وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
لن يتم اللجــــوء إلى هذا الخيــــار لتكلفته 
السّياســــية التي ستزيد من تعميق الأزمة 
بين أحزاب التحالــــف الحكومي، موردين 
أن سعدالدين العثماني من موقعه الحزبي 
كأمين عام للعدالة والتنمية رفض بشــــكل 
حاسم الارتهان إلى أي ضغط داخل حزبه.

وتوحدت أحــــزاب المعارضة والأغلبية 
للتصويت علــــى القاســــم الانتخابي على 
أســــاس المســــجلين وليــــس صيغــــة عدد 
الأصــــوات الصحيحــــة التي تشــــبث بها 
العدالــــة والتنميــــة، إذ صــــادق مجلــــس 
النواب الجمعة علــــى تعديل المادة 84 من 
مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب 
باحتســــاب القاسم الانتخابي على أساس 

عدد المسجلين.
وصــــوت بالإيجاب على هــــذا التعديل 
160 عضوا من فــــرق المعارضة والأغلبية، 
فيمــــا عارضه 104 أعضــــاء من حزب فريق 
العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية 

اليسار عن التصويت.
علــــى  المصادقــــة  أن  لمويــــر  وتــــرى 
التعديــــلات الانتخابية في الشــــق المتعلق 
بالقاسم الانتخابي أظهرت ”غياب التناغم 
الــــذي تعرفه أحزاب الأغلبيــــة الحكومية، 

وهو غياب كان منذ بداية ولايتها“.

 تونــس – تظاهـــر المئـــات الأحد في 
ولايـــة (محافظـــة) باجة شـــمال تونس 
تلبيـــة لدعوة الحزب الدســـتوري الحر 
المعارض بقيادة عبير موسي ما يكرس 
عملية الاستعراض الشعبي التي تعمق 

الأزمة السياسية.
الحـــر  الدســـتوري  أنصـــار  وردد 
هتافات مناوئة للحكومة برئاسة هشام 
المشيشـــي وحركة النهضة الإســـلامية 
التي تقود الائتلاف الحكومي ويحملها 
كثيرون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 

في البلاد.

وقالـــت موســـي في كلمة لهـــا أمام 
أنصارهـــا إنه لا توجد إرادة سياســـية 
حقيقيـــة لحل المشـــاكل التي تعيشـــها 
حكومـــة  خيـــارات  منتقـــدة  البـــلاد، 

المشيشي.
وأشـــارت موســـي إلـــى “الضـــرب 
الممنهـــج لأســـس الاقتصاد التونســـي 
وأساســـا الفلاحـــة“، و“مـــا لا تقولـــه 
التـــي  الإعلاميـــة  والمنابـــر  الحكومـــة 
يقتصر دورهـــا على تبييض المنظومة“ 

وفق قولها.
واتهمت خلال كلمتها حركة النهضة 
الإسلامية بالتسبب في تردي الأوضاع 
في البلاد مشـــددة على ضرورة ”إخراج 

النهضة من الحكم“.

وتأتي وقفة الدســـتوري الحر وسط 
تزايد التحركات في الشـــارع التونسي 
للأحزاب ما يقوّض فرص إيجاد تسوية 
للأزمـــة التي فجرهـــا التعديل الوزاري 

الذي أجراه المشيشي.
ونظمـــت حركة النهضة الإســـلامية 
قبل أيام مسيرة في العاصمة التونسية 
”لدعم الشـــرعية“، فيما تســـتمر دعوات 
المعارضـــة  اليســـارية  الأحـــزاب  مـــن 
وتجمعـــات شـــبابية إلـــى المزيـــد مـــن 
التظاهـــرات من أجل ”رحيـــل المنظومة 

الحالية برمتها“.
وحـــاول الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، المركزيـــة النقابية فـــي البلاد، 
إنهـــاء الأزمة الحالية مـــن خلال تنظيم 
حوار وطنـــي ينهي حالة الاســـتقطاب 
التي تخيم على المشـــهد السياســـي في 
تونـــس لكـــن مبادرتـــه تـــراوح مكانها 
في ظل اشـــتراط الرئيس قيس ســـعيد 
استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي 

من أجل إطلاق الحوار الوطني.
وردت حركـــة النهضـــة علـــى هـــذا 
الشـــرط مساء الســـبت من خلال رفض 
استقالة المشيشي، حيث شدد الغنوشي 
خلال إحيائه أربعينية القيادية بالحركة 
محرزية العبيدي الســـبت على أن حزبه 

”يرفض إحداث فراغ في البلاد“.
والســـبت نظمـــت أحـــزاب وقـــوى 
يســـارية تظاهرة فـــي العاصمة تونس 
ناشـــطة  ســـراح  بإطـــلاق  للمطالبـــة 
موقوفة حُكم عليها بالســـجن لـ6 أشهر، 
والإفراج كذلك عن نشطاء موقوفين منذ 
الاحتجاجـــات الاجتماعية التي اندلعت 

في منتصف يناير الماضي.

 بنغازي – رغم تحرك السلطات المحلية 
في شـــرق ليبيا وتحديدا في بنغازي في 
العديد من المرات إلا أن الخروقات الأمنية 
لا تزال موجودة، ما يسلط الضوء مجددا 
علـــى معضلة الأمن في المنطقـــة الواقعة 
تحت ســـيطرة الجيش الوطنـــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
المصـــرف  موظفـــو  الســـبت  وعلـــق 
المركزي في بنغازي عملهم احتجاجا على 
غياب الحماية الأمنية الكافية، وذلك بعد 
أيام من تقديم مدير المصرف علي الحبري 
اســـتقالته التي لم يقبلها رئيس البرلمان 
عقيلـــة صالـــح، بســـبب غيـــاب التمويل 

وكذلك انعدام الأمن.
ويـــرى مراقبون أن تكـــرر الخروقات 
الأمنية في بنغازي أو غيرها من المناطق 
التـــي يبســـط الجيـــش ســـيطرته عليها 
ســـيمنح خصومه من الإســـلاميين ورقة 
أخـــرى لطالما واجهوه بهـــا وهي انعدام 
الأمـــن، رغم الحمـــلات التـــي قادها ضد 
الجماعات الإرهابية من بنغازي إلى درنة 

وغيرهما.
ومنذ ســـنوات يســـتثمر الإسلاميون 
الذين يسيطرون على غرب ليبيا حوادث 
متكـــررة تعكس هشاشـــة الوضع الأمني 
فـــي شـــرق البـــلاد لمهاجمـــة الجيـــش، 
وحتـــى التهكـــم عليه من خلال تشـــبيهه 
بالميليشيات غير القادرة على تأمين شرق 
ليبيا شـــأنه في ذلك شـــأن الميليشـــيات 

المتمركزة غرب البلاد.
ويقول هؤلاء المراقبون ”يتوجّب على 
قادة الجيـــش اتخاذ المزيد من الإجراءات 
التي تنهـــي حالة الانفـــلات الأمني التي 
تعرفهـــا بعـــض المناطـــق التـــي تحـــت 

سيطرته“.
وقال موظفـــو المصـــرف المركزي في 
بيان إن عـــدد الاعتداءات تجاوز الأربعة، 
الماضـــي  الثلاثـــاء  يـــوم  آخرهـــا  وكان 
الموافق للثاني من مارس، مشـــيرين إلى 
ما تســـببه هـــذه الاعتداءات مـــن انتهاك 
لحريـــة العاملين الذين يظلون محتجزين 
عدة ساعات داخل المبنى دون أي مساندة 
تذكر من الجهات الأمنية والعســـكرية في 

بنغازي.
واســـتدرك البيان بالإشارة إلى ”قيام 
أفراد حـــرس المرافق والمنشـــآت المكلفين 
بحمايـــة المصـــرف بما اســـتطاعوا وفق 
الإمكانيـــات المتاحـــة لديهـــم للتصـــدي 
للاعتداءات“، وأكّد أن ”من حق أي مواطن 
أن يتلقى العلاج المناســـب له وخصوصًا 
شـــريحة الجرحى، إلا أن ذلـــك لن يتأتى 

بمثل هذه الأفعال“.
وتابع أن “المصـــرف ليس هو الجهة 
دوره  وأن  العـــلاج،  لتوفيـــر  المتعاقـــدة 
يقتصر على الســـداد عند تلقي الأذونات 

اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد 
من ســـلامة الإجراءات ووفق الإمكانيات 

المتاحة لديه“.
وأوضح البيان أنه تم ”تعليق العمل 
لحـــين توفير الحمايـــة الكافيـــة للمبنى 
من الجهات المعنية لمنـــع تكرار مثل هذه 

الأفعال“.
الوضـــع  تدهـــور  مـــن  والتشـــكيات 
الأمني في بنغازي ليست وليدة اللحظة؛ 
فقـــد ســـبق أن شـــهدت المدينـــة العديد 
مـــن الحـــوادث التـــي هزتها، ومـــن تلك 
الحـــوادث اغتيـــال الناشـــطة الحقوقية 
حنـــان البرعصـــي على يد مســـلحين في 
أكتوبـــر الماضي، وغيرها مـــن الحوادث 
التي أحسنت جماعات الإسلام السياسي 
اســـتغلالها من أجل توجيه الرأي العام 

ضد الجيش.
ورغم تحرك السلطات في أعقاب تلك 
الحـــوادث إلا أن الوضع لم يشـــهد تغيرا 

لافتا يمنع تكرار الخروقات.

وفي الثامن مـــن يناير الماضي عينت 
وزارة الداخليـــة فـــي الحكومـــة المؤقتة 
المنبثقـــة عـــن البرلمـــان، والتي يرأســـها 
عبدالله الثني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن 
الداخلي في محاولة لضبط خطة جديدة 
تضع حدا للخروقـــات الأمنية في العديد 

من المناطق التي تديرها الحكومة.
وأعلنـــت آنذاك مديريـــة أمن بنغازي 
عن وضعها خطةً تستهدف تأمين المدينة 
والحـــد مـــن ”المحـــاولات الخارجـــة عن 
القانون“ من خلال استنفار كبير لقواتها 
وآلياتهـــا التي انتشـــرت بكثافة في كافة 

أنحاء المدينة.
ولكن يبـــدو أن تلك التحـــركات التي 
جاءت إثر تســـجيل العديد من الخروقات 
لم تنـــه الانفلاتـــات الأمنيـــة التي طالت 
بعـــض المنشـــآت العموميـــة علـــى غرار 
المستشفيات، علاوة على عمليات الخطف 

وغيرها.
كمـــا لا يـــزال الغموض يلـــف مصير 
النائبة البرلمانية ســـهام ســـرقيوة التي 
عارضت بشـــدة حملة الجيش لاستعادة 
العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات 
قبـــل أن يتراجـــع العام الماضـــي، والتي 
المناشـــدات  رغـــم  عـــام 2019  اختطفـــت 
الأممية التي تنادي بضرورة الكشف عن 

مصيرها.
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النهضة تسببت في 
تردي الأوضاع، وضروري 

إخراجها من الحكم

عبير موسي 

بينما دشنت أحزاب حملة 
حشد مبكرة لخوض 

الانتخابات، تبرز معالم 
مقاطعة من طرف أحزاب 
أخرى تضع الحوار أولوية 

ــــــون نحو المرور بقوة  ــــــة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تب تتجه الســــــلطة الجزائري
ــــــة مبكرة من خــــــلال تمرير  ــــــم انتخابات تشــــــريعية ومحلي في مســــــار تنظي
قانون الانتخابات واســــــتدعاء هيئة الانتخابات من خلال مراســــــيم رئاســــــية 
بغية التســــــريع في تنظيم الاســــــتحقاقين اللذين تتزايد المخاوف حول فرص 
نجاحهما، لاسيما وأنه تم خلال الأسابيع الماضية استحضار أجواء ما قبل 

انتخابات 2019 الرئاسية والتعديل الدستوري العام الماضي.

من يتحمل مسؤولية تدهور 
الوضع الأمني في بنغازي

السلطة الجزائرية تدفع بقوة 
نحو إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة

تبون يمرر القانون الجديد للانتخابات بمرسوم رئاسي

استعجال الانتخابات المبكرة

حزب العدالة والتنمية يلوح بسحب الثقة 
من الحكومة المغربية

مسيرات ومسيرات مضادة 
تعمّق أزمة تونس

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

موظفو المصرف المركزي 
في بنغازي علقوا، السبت، 
عملهم احتجاجا على غياب 

الحماية الأمنية الكافية

وذلك قبل أشــــهر 
ي المملكة.

حــــزب العدالة  ـق
(الغرفــــة  لنــــواب 
فى إبراهيمي على 
”بــــدون أغلبيــــة  ت
زاب فــــي الغالبية 
ها مــــن التزاماتها 
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والقيادية بالعدالة 
لعينــــين عن نفس 
عدالدين العثماني 
مة فقد أغلبيته في 
كــــن لحكومته أن
جديد لمنح الثقة“، 
رئيــــس الحكومة

لدستور.
نين أنه بذلك على 
صويتا لمنح الثقة 
على البرلمان افقة

المرتبــــة الأولى وليس دفاعا عــــن العملية
الديمقراطية“.

”هذه وأوضحت الباحثــــة المغربية أن
التعديــــلات القانونية لا تمــــس بالعملية
الديمقراطية، لذلك على العدالة والتنمية
إدراك الحاجة للتوافقات السياسية بين
الأحزاب من أجل المصلحة العامة ودعم
الخيــــار الديمقراطــــي وليــــس المصالح

الحزبية“.
ويــــرى مراقبــــون أن طــــرح ســــحب 
الثقة من الحكومــــة يدخل في إطار

السياسية“ ”المزايدات 
معتبرين أن مبررات
هذه الدعوة ليست 
بالنظر معقولــــة

مجلــــس النواب التصويــــت على مواصلة
الحكومة تحمل مســــؤوليتها
وهــــو تصويــــت يمنح
بشأن تصريح الثقة
يدلــــي بــــه فــــي
السياسة موضوع 
العامــــة، أو بشــــأن
نص يطلب الموافقة

عليه“.
ويُضيف الفصل
الدســــتوري أنه ”لا

أن سعدالدين العث
كأمين عام للعدالة
حاسم الارتهان إلى
وتوحدت أحــــ
للتصويت علــــى ا
أســــاس المســــجلين
الأصــــوات الصح
العدالــــة والتنميـــ
النواب الجمعة عل
مشروع القانون ال
باحتســــاب القاس

عدد المسجلين.
وصــــوت بالإي
عضوا من فــــ 160
4فيمــــا عارضه 104
العدالة والتنمية،
اليسار عن التصو
لمويــــ وتــــرى 
التعديــــلات الانتخ
بالقاسم الانتخابي
الــــذي تعرفه أحز
من كان غياب وهو


